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المفاتيح:

)ISZR-2020-200( القرار رقم

 )Z-2019-5089( الصادر في الدعوى رقم

الربــط الزكــوي- عــدم حســم قيمــة أراضــي - فــرق رواتــب - فروق اســتيراد - نشــاط شــراء 
الأراضــي لإقامــة مبانــي عليهــا واســتثمارها لصالــح الشــركة - إقــرار المكلــف الزكــوي – 

انتهــاء الخــاف – رفــض اعتــراض المدعــي

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لعــام 2018م والمتعلــق بالبنــود الآتيــة: البنــد الأول: فــرق اســتيراد – البنــد الثانــي: فــرق 
رواتــب – البنــد الثالــث: عــدم حســم قيمــة أراضــي – أجابــت الهيئــة: فيمــا يتعلــق بالبنــد 
الأول: قبلــت هــذا البنــد بنــاءً علــى البيــان الجمركــي المقــدم مــن قبــل المدعيــة - وفيمــا 
يخــص البنــد الثانــي: قبلــت هــذا البنــد بنــاءً علــى البيــان التحليلــي المقــدم من قبــل المدعية 
- وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: لــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت وجــود علاقــة للأراضــي 
بنشــاطها، حيــث أنهــا تمــارس نشــاط بيــع الملابــس والأحذيــة، حيــث يشــترط لحســم قيمــة 
ــة أن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط، وأن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة  الأصــول الثابت
ــراض  ــم رفــض اعت ــذا ت ــة، ل ــع يحــول دون نقــل الملكيـ ــاك مان ــم يكــن هن ــة، مــا ل للمدعي
المدعيــة علــى هــذا البنــد - ثبــت للدائــرة: أن فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول والثانــي أن المدعــى 
عليهــا وافقــت علــى وجهــة نظــر المدعيــة، وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد الثالــث: ثبت 
للدائــرة أن مــن ضمــن أنشــطة المدعيــة “الأنشــطة العقاريــة فــي الممتلــكات المملوكــة 
أو المؤجــرة«، كمــا ثبــت أن مــن ضمــن أنشــطتها المدرجــة فــي الســجل التجــاري »شــراء 
الأراضــي لإقامــة مبانــي عليهــا واســتثمارها لصالــح الشــركة«، إلا أن المدعيــة لــم تقــدم ما 
يثبــت ملكيتهــا لتلــك الأراضــي، ولــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا 
-  مــؤدى ذلــك: قبــول دعــوى المدعيــة شــكلًا وفــي الموضــوع إثبــات انتهــاء الخــاف فــي 
بنــد فــرق اســتيراد وبنــد فــرق رواتــب، ورفضهــا فــي بنــد عــدم حســم قيمــة أراضــي- اعتبــار 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائي

المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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المستند:

-	 المــادة )4( البنــد )ثانيــاً(، والفقــرة )3( مــن المــادة )20(، والفقــرة )1( مــن المــادة )22( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 

1438/06/01هـــ

-	 البند )ثالثاً( من الأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ.

-	 ــة  ــات الضريبي المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازع
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الثلاثــاء 1442/02/19هـــ، الموافــق 2020/10/06م، اجتمعــت الدائــرة الثانيــة 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، المنشــأة بموجــب 
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ، 
وتعديلاتــه، والمُشــكلة بالأمــر الملكــي رقــم )65474( بتاريــخ 1439/12/23هـــ، وذلــك 
للنظــر فــي الدعــوى المشــار إليهــا أعــاه، وحيــث اســتوفت الدعــوى المتطلبــات النظاميــة 
 )Z-2020-5089( المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم

الموافــق 2020/02/02م. وتاريــخ 1441/06/08هـــ، 

وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى، أنــه فــي تاريــخ 1441/05/01هـــ، تقــدم/ …، هويــة وطنيــة 
رقــم )…(، بصفتــه الممثــل النظامــي للمدعيــة/ شــركة …. ، ســجل تجــاري رقــم )…(، 
أمــام المدعــى عليهــا باعتراضــه علــى قرارهــا بشــأن الربــط الزكــوي لعــام 2018م، والمبلــغ 
للمدعيــة آليــاً فــي تاريــخ 1441/04/07هـــ، وحصــر اعتراضــه فــي البنــود التاليــة: البنــد الأول 
)فــرق اســتيراد( بمبلــغ قــدره )1,360,518( ريــال، مســتنداً إلــى أن المشــتريات الخارجيــة 
ريــال،  الزكــوي تشــمل مشــتريات بضاعــة بمبلــغ )22,456,310(  المســجلة فــي الإقــرار 
بالإضافــة إلــى مبلــغ )1,123,172( ريــال رســوم جمركيــة، ولا يوجــد أي مبالــغ إضافيــة لــم 
يتــم ذكرهــا ولــم يتــم الإثبــات بقيمــة أقــل مــن القيمــة الفعليــة. البنــد الثاني )فــرق رواتب( 
ــم إثباتهــا هــي مصاريــف  ــغ التــي ت ــال، حيــث إن كافــة المبال ــغ قــدره )7,354,941( ري بمبل
تكبدتهــا المنشــأة خــال الســنة الماليــة. البنــد الثالــث )عــدم حســم قيمــة أراضــي( بمبلــغ 
)70,000,000( ريــال مــن الوعــاء الزكــوي، بالرغــم مــن اســتخدام المنشــأة لهــا فــي مزاولــة 

نشــاطها وتحقيــق إيراداتهــا. 

وأُبلغــت المدعيــة برفــض اعتراضهــا، المشــار إليــه، فتقدمــت أمــام المدعــى عليهــا بطلــب 
ــد  ــم قي ــة، فت ــى لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي ــراض إل ــد الاعت تصعي

اعتراضهــا فــي تاريــخ 1441/06/٠٨هـــ، أمــام الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة.

ــا ملخصــه:  ــت م ــرة تضمن ــت بمذك ــا، أجاب ــى عليه ــى المدع ــوى عل ــة الدع وبعــرض صحيف
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فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول )فــروق اســتيراد(، توضــح المدعــى عليهــا أنهــا قبلــت هــذا البنــد 
بنــاءً علــى البيــان الجمركــي المقــدم مــن قبــل المدعيــة، وفيمــا يخــص البنــد الثانــي (فــرق 
رواتــب)، توضــح المدعــى عليهــا أنهــا قبلــت هــذا البنــد بنــاءً علــى البيــان التحليلــي المقــدم 
مــن قبــل المدعيــة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: )عــدم حســم قيمــة أراضــي(، فالمدعيــة 
قدمــت صــورة تنــازل عــن )55( مــن قطــع أراضــي فضــاء يملكهــا أحــد الشــركاء )مديــر 
الشــركة( وغيــر معلــوم مــا إذا كانــت صكــوك الأراضــي باســم المدعيــة أو الشــريك، ولــم 
تقــدم المدعيــة مــا يثبــت وجــود علاقــة للأراضــي بنشــاطها، حيــث أنهــا تمــارس نشــاط بيــع 
الملابــس والأحذيــة، حيــث يشــترط لحســم قيمــة الأصــول الثابتــة أن تكــون مســتخدمة في 
النشــاط، وأن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمدعيــة، مــا لــم يكــن هنــاك مانــع يحــول 
دون نقــل الملكيـــة، لــذا تــم رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد، اســتناداً علــى الفقرة 
)1( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، مــع العلــم أنــه تمــت إضافــة جــاري 
ــة(  ــد )أولًا( مــن المــادة )الرابع ــرة )2( مــن البن ــى الفق ــاء عل ــاء الزكــوي، بن الشــركاء للوع

ذاتهــا. 

وفــي يــوم الثلاثــاء 1442/02/19هـــ الموافــق 2020/10/06م، الســاعة الخامســة مســاءً، 
الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، وبعــد الاطلاع علــى الفقرة رقم )2( من المادة )الخامســة 
عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، المتضمنــة 
جــواز انعقــاد جلســات الدائــرة بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة، تمــت المنــاداة علــى 
الطرفيــن، فحضــر/………، بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا بموجــب التفويــض رقــم )...( 
وتاريــخ 1441/05/19هـــ، المرفقــة صــورة منــه فــي ملــف الدعــوى، فــي حيــن تخلفــت عــن 
الحضــور مــن يمثــل المدعيــة، ولــم تبعــث بعــذر لتخلفهــا عــن الحضــور رغــم صحــة تبلغهــا 
بموعــد الجلســة مــن خــال البوابــة الإلكترونيــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، ممــا 
تعتبــر معــه أنهــا أهــدرت حقهــا فــي الحضــور والمرافعــة. وفــي الجلســة فتــح بــاب المرافعة 
بســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عمــا لديــه حيــال الدعــوى فأجــاب بــأن: الاعتــراض قائــم علــى 
الربــط الزكــوي لعــام 2018م، بشــأن البنــود التاليــة: البنــد الأول )فــرق اســتيراد(، البنــد 
الثانــي )فــرق رواتــب(، البنــد الثالــث )عــدم حســم قيمــة أراضــي(، وتــم انتهــاء الخــاف فــي 
البنــد الأول والثانــي بقبــول وجهــة نظــر المدعيــة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث فتتمســك 
المدعــى عليهــا بصحــة وســامة إجرائهــا، وأكتفــي بالمذكــرة المرفوعــة علــى البوابــة 
الإلكترونيــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة وأتمســك بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع. عليــه 

تــم قفــل بــاب المرافعــة ورفــع القضيــة للدراســة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرســوم 
ــة  ــه التنفيذي ــى لائحت ــه، وعل ــخ 1425/01/15هـــ، وتعديلات الملكــي ذي الرقــم )م/1( بتاري
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ــد  ــى البن ــخ 1425/06/11هـــ، وتعديلاتهــا، وعل ــوزاري رقــم )1535( وتاري الصــادرة بالقــرار ال
)ثالثــاً( مــن الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، بشــأن قواعــد عمــل لجــان 

ــة. الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

أمــا مــن حيــث الشــكل؛ فإنــه لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن إقامــة دعواهــا إلــى إلغــاء 
ــط الزكــوي لعــام 2018م.  قــرار المدعــى عليهــا المــؤرخ فــي 1441/04/07هـــ، بشــأن الرب
فــي  الفصــل  لجنــة  اختصــاص  ضمــن  الداخلــة  النزاعــات  مــن  النــزاع  هــذا  يعــد  وحيــث 
ــاً( مــن الأمــر الملكــي رقــم )26040(  ــد )ثالث المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، وفقــاً للبن
وتاريــخ 1441/04/21هـــ. وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالتظلــم لــدى 
ــرة )1(  ــث نصــت الفق ــه، حي ــغ ب ــخ التبل ــاً مــن تاري ــرار خــال ســتين يوم الجهــة مصــدرة الق
ــزكاة، الصــادرة بالقــرار  ــة ال ــة لجباي ــة والعشــرين( مــن اللائحــة التنفيذي مــن المــادة )الثاني
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، علــى أنــه »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى 
ربــط الهيئــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه خطــاب الربــط، ويجــب أن يكــون اعتراضــه 
بموجــب مذكــرة مكتوبــة ومســببة يقدمهــا إلــى الجهــة التــي أبلغتــه بالربــط. وعنــد انتهــاء 
مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة الرســمية يكــون الاعتــراض مقبــولًا إذا سُــلم فــي أول يــوم 
عمــل يلــي الإجــازة مباشــرة«، وحيــث إن الثابــت مــن ملــف الدعــوى أنّ المدعيــة تبلغــت 
بالقــرار محــل الاعتــراض فــي تاريــخ 1441/04/07هـــ، واعترضــت عليــه مســبباً ومــن ذي صفة 
فــي تاريــخ 1441/05/01هـــ، فــإن الدعــوى بذلــك تكــون قــد اســتوفت الشــروط النظاميــة 

الخاصــة بهــا مــن الناحيــة الشــكلية المشــار إليهــا، ممــا يتعيــن معــه قبولهــا شــكلًا.

وأمــا مــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق القضيــة وإجابــات طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لتقديــم مــا لديهمــا، تبيــن للدائــرة الآتــي: 

فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــدي )فــرق اســتيراد( و )فــرق رواتــب(، فحيــث إن الثابــت 
ــة علــى صحيفــة الدعــوى، علــى وجهــة  أن المدعــى عليهــا وافقــت فــي مذكرتهــا الجوابي
ــاء  ــوم الثلاث ــزاع المنعقــدة ي ــة، وهــو مــا أكــده ممثلهــا فــي جلســة نظــر الن نظــر المدعي
1442/02/19هـــ، وحيــث تنــص المــادة )الثانيــة والأربعــون( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، علــى أن »تكتســب قــرارات لجنــة الفصــل الصفــة 

النهائيــة فــي الحــالات الآتيــة:

ــد يعــد  ــح«؛ فــإن الخــاف بشــأن هــذا البن ــرة بالصل 3- اتفــاق أطــراف الدعــوى أمــام الدائ
ــن. ــن الطرفي ــه بي ــاً لانقضــاء الخصومــة في منتهي

وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )عــدم حســم قيمــة أراضــي(، فيكمــن الخــاف فــي أن 
المدعيــة تطلــب حســم أراضــي بقيمــة )70,000,000( ريــال مــن الوعــاء الزكــوي؛ لكــون 
الأراضــي مســتخدمة فــي مزاولــة نشــاطها وتحقيــق إيراداتهــا، فــي حيــن تــرى المدعــى 
عليهــا أن المدعيــة قدمــت صــورة تنــازل عــن )55( لقطــع أراضي فضاء يملكها أحد الشــركاء 
ــة أو  ــك الأراضــي باســم المدعي ــت صكــوك تل ــا إذا كان ــوم م ــر معل ــر الشــركة( وغي )مدي
الشــريك، ولــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت وجــود علاقــة لتلــك الأراضــي بنشــاطها، حيــث 
أنهــا تمــارس نشــاط بيــع الملابــس والأحذيــة. حيــث يشــترط لحســم قيمــة الأصــول الثابتــة 
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أن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط، وأن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمدعيــة، مــا لــم 
يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيـــة. 

وحيــث نــص البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، نــص علــى أنــه »يحســم مــن 

الوعــاء الزكــوي الآتــي:

ــة( وأي  ــة )أصــول القني ــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابت ــة وتشــمل مــا يأت الأصــول الثابت
دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، ويشــترط أن تكــون 
ـ وأن  ـــ مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقل الملكيــة ـ هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف ـ

تكــون مســتخدمة فــي النشــاط«.

كمــا أن البنــد )أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( ذاتهــا نــص علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن 
كافــة أمــوال المكلــف الخاضــع للــزكاة ومنهــا:

الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك أو الشــريك أول العــام أو آخــره أيهمــا أقــل، وكــذا الزيــادة 
فــي الحســاب الجــاري إذا كان مصدرهــا حقــوق الملكيــة، أو كانــت تمويــاً لأصــل مــن 

أصــول القنيــة«.

كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )العشــرين( مــن اللائحــة التنفيذيــة ذاتهــا، والمتعلقــة 
بتقديــم الإقــرارات وإجــراءات الفحــص والربــط علــى أنــه »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد 
فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم 
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم 
إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي 

ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«.

وبرجــوع الدائــرة للمــادة )الثالثــة( مــن عقــد تأســيس الشــركة المدعيــة والمتعلقــة بأغــراض 
الشــركة، تبيــن أن مــن ضمــن أنشــطة المدعيــة “الأنشــطة العقاريــة فــي الممتلــكات 
المملوكــة أو المؤجــرة«، كمــا تبيــن أن مــن ضمــن أنشــطتها المدرجــة فــي الســجل التجــاري 
ــح الشــركة«، إلا أن  ــا واســتثمارها لصال ــي عليه رقــم )...(، »شــراء الأراضــي لإقامــة مبان
ــن معرفــة  ــه مــن يتعي ــث إن ــك الأراضــي، وحي ــا لتل ــت ملكيته ــا يثب ــم تقــدم م ــة ل المدعي
ــات حســاب جــاري  ــى مكون ــل تلــك الأراضــي، ممــا يســتلزم معــه أن ينظــر إل مصــدر تموي
الشــركاء ويــرد كل مكــون إلــى وضعــه الصحيــح. ونظــراً لعــدم تقديــم المدعية المســتندات 
المؤيــدة لوجهــة نظرهــا كبيان/كشــف الحركة التفصيلية لحســاب المســتحق إلى الأطراف 
ذات العلاقــة /جــاري الشــركاء، وحيــث إن المدعــى عليهــا جهــة إداريــة الأصــل فــي إجرائهــا 
الصحــة والســامة، وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك تقديــم مــا يثبــت صحــة ادعــاءه، اســتناداً 
ــرة إلــى صحــة  علــى القاعــدة الفقهيــة “البينــة علــى مــن ادعــى«، ممــا تنتهــي معــه الدائ
وســامة إجــراء المدعــى عليهــا فــي عــدم حســم قيمــة تلــك الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي. 
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبول دعوى المدعية/ شركة...، سجل تجاري رقم )...( شكلًا.

ثانياً: وفي الموضوع:

-	 إثبات انتهاء الخلاف في بند فرق استيراد.

-	 إثبات انتهاء الخلاف في بند فرق رواتب.

-	 رفضها في بند عدم حسم قيمة أراضي.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق المدعــى عليهــا، وحضوريــاً اعتباريــاً بحــق المدعيــة، وتُلــي علناً 
فــي الجلســة، وقــد حــددت الدائــرة يــوم الأحــد 1442/03/29هـــ الموافــق 2020/11/15م 
موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأيٍ مــن أطــراف الدعــوى اســتئنافه خــال )ثلاثيــن( يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة، فــي حــال عــدم اســتئنافه. 

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


